كان كلامنا المتقدم في  تبيان أن دخل الجزء أو الشرط في المركب على أنحاء ثلاثة، النحو الأول: أن يكون الجزء خارجياً يتحد بالمركب، كالاستعاذة في الصلاة، والنحو الثاني: أن يكون ذهنياً ينتزع من خصوصية مطلوبة في المركب، كالطمأنينة في الصلاة والإيمان في الرقبة، والنحو الثالث: أن يكون ذهنياً ينتزع من خصوصية تتحد مع الواجب في العقل، أي في التحليل والتجزئة عقلاً، كما في دوران الأمر بين الجنس والنوع، أهرق رقبة، لا نعرف النوع المطلوب من الرقبة، هو الطبيعي والفرد، (أكرم عالماً) لا ندري الطبيعة المرادة، هاشمي أم لا؟ رجلاً أم لا؟ 
ثم قلنا  إن الماتن قال: لا ينبغي جعل هذه الموائد تشكل فوارق في محل الكلام، لماذا؟ قال: لأن الجزئية في المقام كالشرطية، كلاهما من وادٍ واحد، يرجعان إلى تقييد المركب في اللب، ولذا يكون المركب الفاقد للشرط كالمركب الفاقد للجزء، كلاهما على نسق واحد، ثم أراد أن يوضح دفعاً للإبهام وطرداً للبس، إذ قد يقول قائل: إذن الجزء كالشرط تماماً، والشرط كالجزء؟ قال: لا، هناك فوارق بين الجزئية والشرطية، لكن هذه الفوارق لادخل لها في محل الكلام، كما سوف يظهر من خلال بحثنا، مثلاً الشرط هو قيد في تمام الأجزاء، يعني في كل المركب، الإيمان في كل الرقبة، الطهارة في كل الصلاة، الطمأنينة في كل الأجزاء، بينما الجزء ليس جزءاً في كل المركب، جزء بالنسبة للأجزاء.
ولذلك يقول، شوفوا هذه العبارة:
غايته أن الجزء ليس قيداً في تمام المركب كالشرط، بل في ما عداه من الأجزاء، يعني هو قيد، إذا المركب، نقول الماهية المركبة من الأجزاء لابد أن تتوافر أجزاؤها العشرة أو الأحدى عشر.
جزئية الجزء في المركب، هذا فارق ثاني، عندما يقول لنا المكلِّف المولى: صل! حج! افعل كذا! ويتكون هذا، (صلوا كما رأيتموني أصلي) أجزاء لهذا المركب، يقول: هذه الأجزاء، ما يجيء يقول لك مثلاً: صل بركوع، صل بسجود، صل بكذا، ما يبين في العادة الأجزاء على نحو أن يكون لكل جزء جزء من الأجزاء قيدية في تحقق المركب، يعني ما يؤخذ الجزء كقيد في المركب على حدة، في الأعم الأغلب، بخلاف الشرط، لما أقول هذه الصلاة مشروطة بالطهارة، هذه الرقبة مشروطة بالإيمان، نرى الشرطية القيدية أخذت بنحو مباشر، وماذا سمينا الفرق بين النوعين فيما تقدم من الأبحاث؟ إذا الشيء ما أخذ بنحو مباشر، وإنما يستنتج، سميناه نتيجة التقييد، يعني نحن نستنبط أن الجزء كي يتحقق المركب لابد من توافره، فيصير ماذا يعني هو قيد، لكن ما أخذت قيديته في المركب، وإنما نحن استنبطناه، فسميناه نتيجة التقييد، بخلاف الشرط، مباشرة، قيد مباشر، أنت مطلوب منك أن تصلي بطهارة، أن تصلي إلى القبلة، أن تصلي بطمأنينة، أن لاتصلي فيما لايؤكل لحمه، بناءً على أن عدم المانع شرط، واضح لنا الفرق؟ يعني أن الأجزاء لم تؤخذ كقيود بنحو مباشر، وإنما نستنتج قيدية الجزء استنباطاً، سميناه نتيجة التقييد، والتي أفادتنا في بعض الأبحاث، مثل تقييد الصلاة بقصد القربة، قلنا ما يؤخذ مباشر، لأنه لو أخذ مباشرة ماذا تصير عندنا المشكلة؟ تقدم الشيء على نفسه، فقلنا أخذ بنتيجة التقييد.
تفضل إشكالك..
....
أحسنت هذا خوش كلام، يقول نحن بعض الأجزاء واردة في الشريعة أنها أخذت جزءاً، نحن قلنا ليس دائماً، ليس على نحو الغلبة، ليس كل جزء، لكن كل شرط لابد أن تبين شرطيته، هذا خوش كلام، يعني يقول نحن نشوف بعض الأجزاء بين في الشريعة، في التشريعات قال هذا لابد من توافره، كجزء، مثلاً القيام الذي قبل الركوع، القيام المتصل بالركوع، بين، نحن جايين نبين أن هذا ليس على نحو الأعم الأغلب، قد تبين، لكن عادة الجزء ما يبين كشرط في تركب المركب، يقول لك مثلاً: سوِّ كذا، هذه الحقيقة إيت بها بهذه الكيفية، الأجزاء ما تبين كقيود في تحقق الماهية المركبة...
....
لا، حتى هذه على هذا النحو، يعني شوف الآن الجزء، مثلاً الفاتحة في السورة، أصلاً هو المركب ما يتأتى إلا بأجزائه...
...
ليس بنحو القراءة، لها موضع، لكنها الماهية المركبة لا تتحقق إلا بهذا النحو، بلحاظ الماهية المركبة، لكن الفارق ماذا نقول؟ الفارق بهذا الحيث أنه نحن بالنسبة للجزء لا نأخذه بشكل مباشر، يعني ما نبين أنه هذا المركب هذه أجزاؤه، هذا الجزء وهذا الجزء، نقول له: إيت بالمركب بهذه الكيفية، أما بالنسبة للشرط، للقيد، نبينه، نقول هذا، كذا، وإلا الماهية ما تتركب، ولذلك قلنا في اللب شيء واحد، الفارق بينهما حيثي، ولذلك سمينا هذا، هو قيد، ولذلك تقول قيد، لكن قيد مستنبط، ولذلك سميناه نتيجة التقييد، ما الفرق بين نتيجة التقييد؟ يعني استنبطناه، استنتجناه، كما مر علينا في قصد القربة، تتذكرون هذا البحث، يعني مر علينا؟
الفارق نمرة ثلاثة: 
كما أنه في ظرف أخذه داخل في المركب ويتحد مع المركب، إذا قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو داخل، الفاتحة جزء داخل، ومتحد مع بقية الأجزاء، لكن الشرط الذي قلنا ماذا؟ الطمأنينة، الإيمان، خارج، شيء آخر، طيب إذن عرفنا هذه الفوارق بين الجزئية و الشرطية، هل لهذه الفوارق أثر فيما نحن فيه، مثلاً في جريان البراءة وعدم جريانها أو الاحتياط؟ يقول: لا، هذه فوارق نحن من حيث التحليل والتجزئة والدقة نعرف أن هذه كذا وهذه كذا، فقط...
ولذا يقول الماتن: إذا اتضح هذا المقصود في محل البحث، فالتفصيل بين جزئية الجزء وشرطية الشرط لا محل له من الإعراب، بلحاظ الجهة المبحوث عنها، لأن نحن نريد أنها تجري البراءة عن الجزء المشكوك، والشرط وهم الاحتياط، هذا مطلوبنا، فما يعنينا الفارق بين جزئية الجزء وشرطية الشرط.
يقول: ومن خلال هذا العرض راح يتضح لنا كلام قاله بعض الأصوليين، ما هو الكلام الذي قاله بعض الأصوليين؟ ماذا قال؟ قال: ترى الشروط بعضها يختلف عن بعضها الآخر، في بعضها ماذا؟ يصير خارج عن المشروط، وبعضها عرض قائم متحد بالمشروط، أنت شوف الطهارة شيء خارجي، بناءً على أن الطهارة ليس الأثر لها، الغسلات والمسحات مثلاً في الوضوء، لكن الإيمان عرض قائم بالرقبة المؤمنة مثلاً، أو بالعالم النحوي الذي نريد أن نكرمه، مثلاً، إذا كان الشرط على قسمين، القسم الأول هو خارج عن المشروط، وهو فعل للمكلف يأتي به، غسلات مسحات، والقسم الثاني ماذا؟ عرض يقوم بالمشروط، إيمان في نفس الرقبة..
يقول: على هذا الأساس راح يتضح عندنا فرق، إذا شككنا في شرطية شرط وكان على النسق الأول، شيء خارج، نستطيع أن نجري البراءة؟ أما إذا كان على النحو الثاني، لا، لابد من الاحتياط لوجود المائز بين النسقين والنحوين، الثاني مجرى للاحتياط، والأول مجرى للبراءة، كيف؟ يقول: لأن الأول باعتباره فعلاً للمكلف خارج عن المشروط الطهارة، نستطيع أن نجري عنه البراءة بلا ريب، شيء شككنا به، خارج، أجرينا عنه البراءة.
الماتن ماذا يقول له؟ يقول له: يا مولانا هذا الكلام غير صحيح، نحن ما فرقنا بين القيد والجزء، بين الشرطية والجزئية، أنت جاي تفرق بين نحوين من شرطية الشرط، شرط خارجي يتعلق بفعل المكلف، وشرط داخلي كعرض قائم بالموضوع، بالرقبة مثلاً التي نريد أن نعتقها، كيف ما فيه فرق في المقام؟
يقول: نحن لما نقول لك هكذا: صل بطهارة! يعني تصير هذه الماهية مشروطة بالطهارة، طيب كون الماهية مشروطة بالطهارة ما لها أثر أن يكون هذا الشرط هو فعل المكلف أو نتيجة لفعل المكلف، نحن ما علينا منه، لأن المدار لدينا لابدية تحقق الشرط على فرض الاشتراط به، ما علينا من عنده فعل المكلف وإلا خارج عن الموضوع أو متحد مع الموضوع كعرض قائم به، هذا ما لنا دخل فيه، بلحاظ الجهة المبحوث فيها وعنها، طيب ونحن بعد نقول لك أزيد، في بعض الأحيان نفس هذا العرض القائم بالموضوع قد يكون من فعل المكلف، كما لو وجب عليك عتق رقبة مؤمنة، وانحصر عتق الرقبة المؤمنة بشخص طيب السريرة، حسن الخلق، قريب إلى الإسلام، لكنه ليس مؤمناً ولا مسلماً، فهنا ماذا يجب على المكلف؟ يجب عليه أن يعتق رقبة، يجب عليه هداية تلك الرقبة إلى الإيمان وإلى الإسلام، ومن ثم العتق، صار تحقيق الشرط فعلاً للمكلف رغم كونه عرضاً يتحد بالموضوع، فأنت إذا كان الفارق لديك وعندك...
...
نتيجة طبعاً، وإلا فيه فارق حيثي، هو الأصح أن يقول ماذا؟ نحن إذا لم يفرق بين شرطية الشرط وجزئية الجزء، فما بالك بالتفريق بين هذا اللحاظ الحيثي، نحن بلحاظ المحل الذي نحن فيه ما له دخل هذا..
الماتن يقول: نعم أنا أقبل أن القيدية والشرطية إذا كانت خصوصية تتحد مع الواجب بنظر العقل، يعني بالتحليل العقلي، مثل ماذا؟ الرجولة، الرجولة التي سميناها عنواناً مشخصاً، يعني المطلوب أن تحقق هذه الماهية في الخارج، لكن بشرط أن تتشخص في رجل، الهاشمي، صح، لما يقول أهرق دماً، وأنا أعرف أن الدم الذي يراد أن يهرق هو الكبش السمين، النوعية، يعني ما يراد لك كل حيوان من الأنعام الثلاثة، بل يراد خصوصية الكبشية أو الخروفية، ما أدري ماذا نعبر عنها، مع السمنة نعم، فلابد أن تتشخص بماذا؟ خلوها الخروفية، ما أدري هنا الخروفية يقولون؟ الشاتية، الشاتية هالأيام بعد مشكل، ما تنقال هالأيام...
فإذن نحن ماذا عندنا الآن في المقام؟ يقول: في مثل هذا ممكن أن نفرق، لأن هذا ماذا قلنا هذا؟ هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، مثل خصال الكفارة التي ما ندري، هو مخير أو لابد أن يبدأ بالعتق أولاً، الذي قلنا الآغا ضياء مع كونه خريت صناعة أخرج هذا عن محل البحث، وماذا قال؟ قال: هذا من موارد جريان الاحتياط بلا كلام، يقول في مثل هذا قد يقال، لأنه إذا خريت صناعة وقال، نحن نقبل...
ولذلك يقول: إذا كانت الخصوصية الذهنية، نحن الذهنية ماذا سميناها؟ تتحد مع الواجب بنظر العقل، كالغنمية أو الشاتية أو الخروفية ما أدري ماذا سميناها، وأيضاً الرجولة في الرجل، والهاشمية في العالم، أكرم عالماً، شوفوا النوعي التي قلنا في الخروف، والرجولة التي قلنا في التشخص، والهاشمية كذلك في التشخص، يقول: المفروض حري بنا، حري ماذا معناها؟ يعني حقيق، حقيق علينا أن نفرد هذا ببحث لوجود حيثيات فيه، يعني توهم أن يكون المدار فيه دائر بين التعيين والتخيير العقلي فيه قوة ومتانة، لأن واحد قال أصلاً هذا خارج عن محل النزاع مرة واحدة، فنحن حتى لو ارتأينا أنه داخل في محل نزاعنا، يعني الأمر يدور فيه بين الأقل والأكثر، لكنه يختص ببعض الجهات والأبحاث، فينبغي أن نستعرض هذه الجهات والأبحاث لكونها ذات شأن في القول بجريان البراءة تارة والاحتياط تارة أخرى، فإذا كانت هذه الحيثيات فعلاً حيثيات تستوجب دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي، فحتماً احتياط، أما إذا كانت ليس كما قيل، لا، هي بالتحليل العقلي تفترق، لكن في النتيجة هي كجزئية الجزء وشرطية الشرط، نعم هي شبيه بالعرض الذي تارة يوجد على حدة، مثل ما قلنا الطهارة، وكعمل للمكلف في الخارج، وأخرى يكون يتحد مع الموضوع ويقوم بالموضوع، كالإيمان في الرقبة، فإذا قلنا بهذا النسق، يعني أرجعناها إلى هذا النحو من الفرق كانت داخلة في محل كلامنا، وإذا أخرجناه قلنا لا، فيها حيثيات تختلف في الكنه، يعني الجوهر مختلف، فتصير تابعة لمبحث الاحتياط، يعني المجرى فيها هو أصالة الاشتغال..
ولذلك شوف ماذا يقول..
 نعم، لو كان ملازماً لايمكن اتصاف كل فرد به كالهاشمية و الرجولة، وبعد، والخروفية التي مرت علينا بعد، فقد يدعى...
أنا أجيء بالخروفية حتى أصحيكم..
يدعى إلحاقه بالدوران بين التعيين والتخيير العقلي، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، يدعى، ومن المدعي؟ قلنا حتى أنه الشيخ الآغا ضياء قال هذا بلا كلام...
نعم الشك في أخذ الجزء الذهني المنتزع من الخصوصية المتحدة مع الذات يختص بجهات ينبغي الكلام فيها  على نحو الاستقلال، ولا وجه لما قاله الآغاء ضياء (رحمه الله) في صدر كلامه من كون الأمر في غاية الوضوح والصراحة، لا يحتاج إلى بحث بالمرة، بعد ترتب غرض النزاع عليه، وعموم كلمات الأصوليين له، على الأقل بعض الأصوليين، أنت صحيح أصولي وخريت صناعة، قلت لا، هذا خارج، نحن نقول لك: لا، بعضهم أدخله، ففيه نزاع، لماذا ما يصير داخلاً في محل نزاعنا؟ بل أكثر، من فمك أدينك، ومن السطور التي كتبتها ببنانك أرد عليك، كيف؟ شوفوا ماذا قال هو، قال: عند تحقيق ما يختاره والاستدلال على كلامه، في جريان مثلاً البراءة والاحتياط، قال: اعلم أن هذا القسم يجري فيه البراءة، وهذا القسم يجري فيه الاحتياط، وجاء بالقسمين مع بعض، يعني هذا أدخلته في محل النزاع، فكان ينبغي لك أن لا تخرجه بالمرة، تقول كلا، هذا خارج لا يدخل في موضوع بحثنا، من ناحية أنت تجيء به، وتقول كذا كذا هذا ....، هذا مجرى للاحتياط، وهذا مجرى للبراءة، من ناحية كلمات الأصوليين أيضاً تستعرضه، وأنت تخليه خارج عن المسألة بالمرة، هذا غير صحيح يا شيخنا العراقي.
كيف  كان، يعني قبلنا كلام المحقق العراقي، سلمنا به وقلنا غاية في الصحة، المفروض الجزء الذي يتحد مع الواجب بنظر العقل، كالجنس والنوع، وبعد، الطبيعي والفرد، هذا خارج، أو قلنا داخل في محل البحث كيف كان، على المسألتين، نحن كلامنا في ماذا؟ ينبغي أن نستعرض في محل البحث مسألتين..
الأولى: في الشك في أخذ شيء في المكلف به، سواءً كان جزءًا أو شرطا، وبهذه المسألة أيضاً نستعرض ما يراه الأصوليون منذ القديم إلى يومنا هذا، هل المجرى في المكلف عندما نشك في جزئية جزئه، أو شرطية شرط له، هو البراءة أم الاحتياط؟ ماذا قلنا؟ تتذكرون أمس الماضي، أمس الدرسي، قلنا إن الآخوند قال: لا تجري البراءة لا العقلية ولا الشرعية بالمرة، هناك مباينة بين الجزء، عندما نقول هذا المركب مشروط بشرط أو لابدية توافر جزء له كي تتحقق الماهية المركبة من الأجزاء، فيه تباين بين الماهيتين، الماهية مع الجزء والماهية من دون الجزء، الماهية مع الشرط والماهية من دون شرط، فقال، نفى جريان البراءتين، وجزم بكون المسألة دائرة بين متباينين وهي مجرى للاحتياط، هذا أين ذهب إليه؟ الظاهر في حاشيته على الرسائل يمكن، في الكفاية قال لا، براءة شرعية تجري، بالعقل ما تجري، قبح العقاب بلا بيان ما يجري، لأن المسألة دائرة بين متباينين، يعني سواءً كان الشك في شرطية الشرط أو جزئية الجزء، لكن البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وما رفع الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، التي مرت علينا الأحاديث، يقول لا، شاملة للمطلب، قطعاً، أين قال هذا الكلام؟ قلنا في الكفاية، فيبدو أن المسألة محل خلاف عند الأصوليين ليس فقط القدماء، لا، حتى المتأخرين، يعني بعض المتأخرين، الآن صار تسالم جريان البراءة...
الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول: أنا كصاحب الفرائد، يعني هذا الكتاب القيم في الأصول، لما كصاحب الفرائد يعني يجيبه ماذا؟ وصف الشيء، الوصف دائماً له تأثير، عندما الإنسان يأخذ (اجعلني على خزائن الأرض فإني كذا..) هذا الوصف يشعر بالعلية، يعني له دخل في المقام، فلما يقول الشيخ أنا صاحب الفرائد يعني كلامي له قيمة، يكون ننتبه...
الرسائل، نسميها الفرائد، ما عرفتوا الفرائد؟ 
قال شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) : الأصوليون اختلفوا في وجوب الاحتياط، صرح المحقق السبزواري، صاحب كفاية الأحكام، تتذكرونه، خوش كتاب، بعض متأخري المتأخرين: بوجوب الاحتياط، صرح، يعني جزم بلا كلام، وأما كلام القدماء فمختلف، بعضهم يظهر من كلامه الاحتياط تارة، وبعضهم البراءة تارة أخرى...
ونحن باكر إن شاء الله نرى مقتضى إحقاق الحق في المقام...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
